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 ملخص      
للمبعوثین الدبلوماسیین من أداء مهامهم بحریة، تم الاعتراف  حتى یتمكن

شقها الجزائي المبعوثین  في الحصانةوتعفي هذه  لهم بالحصانة الدبلوماسیة 
الدبلوماسیین من الخضوع للقضاء الجنائي للدولة المعتمد لدیها، غیر أن  

بعوث هذا الإعفاء لم یكن متّفقا علیه فقهاً وقضاءً إذا ما ارتكب الم
أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فلم . الدبلوماسي جرائم حرب

یعتبر الحصانة الدبلوماسیة عائقاً یمنع متابعته بتهمة ارتكاب هذه الجرائم، 
وان منع تسلیمه إلى المحكمة لمحاكمته، ما لم تُرفع عنه هذه الحصانة، مما 

ب ضرورة تعاون كافة الدول مع المحك مة الجنائیة الدولیة حتى تتمكن یتطلّ
  .من معاقبة المبعوثین الدبلوماسیین المرتكبین لجرائم الحرب

 .جرائم الحرب، الحصانة الدبلوماسیة، المتابعة، التسلیم: الكلمات المفتاحیة 

 
Abstract 
 
Deplomatic delegate in order to do his tasks far from any probable 
pressurs ,they gave him the criminal  judicial  immunity which 
protects him from the criminal judiciary of the state in which he is 
certified. This exemption was’nt shared betwen jurisprudence and 
judicature. Someons, think that when a deplomatic delegate does 
war crimes.  But the international criminal court considers them as 
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an obstacle on the extradition of the diplomatic delegate in order to 
judge him the court, this is if the immunity is invalid.Which 
necessitates  the cooperation of all contries with the international 
criminal court, so that it can punish diplomatic delegates  
perpetrators of war crimes. 
Key words : war crimes, Diplomatic immunity, the follow – up, 
the extradition. 
 

  :ــةمقدم
من خلال أشخاص طبیعیین  بین الدول يتم التمثیل الدبلوماسی  

یتمتّعون بسلطة التّعبیر عن إرادة دولهم، هذا التمثیل قد یكون بصفة دائمة، 
من خلال موظفین یعینون لهذا الغرض وهم المبعوثون الدبلوماسیون، وقد 
یكون بصفة مؤقتة من خلال أشخاص یتبوؤون عادة  أعلى المناصب 

الوزراء، و وزیر الخارجیة، أو من السیاسیة في الحكم، كرئیس الدّولة، رئیس 
ن لهذا الغرض، ویعتبر هؤلاء بمثابة مبعوثین دبلوماسیین مؤقتین، بحكم  یعیّ

  .أن مهمتهم الأصلیة لیست التمثیل الدبلوماسي في الخارج
وحتى یتمكن المبعوثون الدبلوماسیین سواء كانوا دائمین أو مؤقتین        

قات أو ضغوط محتملة، أُعتُرف لهم من أداء هامهم بعیداً عن أي  مضای
بالحصانة الدّبلوماسیة، والتي من بین صورها، إعفاء كل من یتمتّع بها من 
المثول أمام القضاء الجنائي للدولة المعتمد لدیها، للمتابعة عن أي جرم 

من اتفاقیة فینا للعلاقات  01فقرة  31وهو مانصّت علیه المادة  یرتكبه،
یتمتع المبعوث الدبلوماسي : " ، التي جاء فیها1961الدبلوماسیة لعام 

 31، وكذلك المادة "بالإعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لدیها
یتمتع :" ، بنصها على أنه1969من اتفاقیة البعثات الخاصة لعام  01فقرة 

ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسیون بالحصانة 
، كما تعد الحصانة الدبلوماسیة من "ضاء الجنائي للدولة المستقبلةمن الق
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أهم مبادئ العرف الدولي السائد في مجال التمثیل الدبلوماسي، وبالتالي 
على الاتفاقیتین  فعلى الدولة احترام أحكامها، حتى ولو لم تكن مصادقة

  .السابق ذكرهما
من یشغلون الدبلوماسیة  وعلى اعتبار أنه من بین المتمتعّین بالحصانة    

مناصب رفیعة في دولهم، فقد یتعسّفون في استعمال سلطاتهم، فیرتكبون 
جرائم حرب، إما في إطار نزاعات مسلحة دولیة أو غیر دولیة، وبحكم 
استغلالهم لقوة مناصبهم أو عدم استقلالیة قضائهم المحلي، فلا یمكن 

الخارج  فإن الحصانة مساءلتهم عن هذه الجرائم في دولهم، أما في 
الدبلوماسیة الممنوحة كممثلین لدولهم، تجعلهم في منأى عن أي متابعة 

وحتى لا یفلت مرتكبو جرائم الحرب من العقاب، إذا لم یحاكموا . قضائیة 
أمام المحاكم الداخلیة، فقد تم تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة، وكانت 

 .لیها بموجب نظام المحكمةجرائم الحرب من بین الجرائم المعاقب ع
تبرز أهمیة هذه الدراسة في ظل زیادة عدد الأشخاص المتمتعین       

بالحصانة الدبلوماسیة، بسبب ارتفاع عدد الدول المستقلة، وما ترتب عنه 
من إقامتها لعلاقات دبلوماسیة مع غیرها من الدول، وما رافق ذلك من  

  .شهد العدید منها ارتكاب جرائم حربازدیاد لعدد النزاعات المسلحة، والتي 
فهل الحصانة القضائیة الجنائیة المعترف بها للمبعوثین الدبلوماسیین        

تسمح بمتابعتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام محاكم الدول المعتمدین 
لدیها، أو أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ؟ وهل تستطیع هذه الأخیرة أن 

  .یها في حال ما إذا تابعتهم بتهمة ارتكاب تلك الجرائم؟تطالب بتسلیمهم إل
  : للإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم  البحث كما یلي

متابعة المبعوثین الدبلوماسیین المتهمین بارتكاب جرائم : المبحث الأول
 . الحرب أمام المحاكم الداخلیة
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متهمین بارتكاب متابعة وتسلیم المبعوثین الدبلوماسیین ال :المبحث الثاني
 .جرائم الحرب في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

ائم متابعة المبعوثین الدبلوماسیین المتهمین بارتكاب جر : المبحث الأول
  الحرب أمام المحاكم الداخلیة

تلتزم الدولة المستقبلة ببذل أقصى جهودها لتوفیر أعلى درجات الحمایة     
دبلوماسیة المعتمدین لدیها، وبما  أن تمتعهم بالحصانات لأعضاء البعثات ال

الدبلوماسیة یشكل استثناءً جوهریاً على اختصاصها الإقلیمي، فإن أعضاء 
البعثات الدبلوماسیة یجب أن یوفّوا بمجموعة من الالتزامات اتجاه الدولة 

 1961المعتمد لدیها، نصت علیها اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
، وذلك من أجل منعهم من التعسّف 1969واتفاقیة البعثات الخاصة لعام 

ة، وعلى رأس هذه الالتزامات احترام قوانین  في استخدام حصانتهم الدبلوماسیّ
،  ولا شك أن هذه القوانین تمنع على المبعوث 1ولوائح الدولة المعتمد لدیها

  .  الدبلوماسي ارتكاب جرائم الحرب على أراضیها
ذا ما ارتكب المبعوث الدبلوماسي المعتمد جریمة من هذه الجرائم، فإن  وإ

إما : متابعته على صعید المحاكم الداخلیة تنحصر في جهتین رئیستین هما
، أو أمام محاكم الدولة المعتمد لدیها ) المطلب الأول(أمام محاكم دولته 

  ).  المطلب الثاني(
  ماسي أمام محاكم دولتهث الدبلو المبعو  متابعة: المطلب الأول

ثم عدم جواز التذرع  سیتم تعریف جرائم الحرب و الحصانة الدبلوماسیة،
  .بهذه الحصانة أمام محاكم دولة المبعوث الدبلوماسي
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 تعریف جرائم الحرب و الحصانة الدبلوماسیة:  أولا
  تعریف جرائم الحرب :أ

كل فعل عمدي یرتكبه أحد :" عرفها الأستاذ صلاح الدین عامر بأنها       
أفراد القوات المسلحة لطرف محارب أو أحد المدنیین انتهاكاً لقاعدة من 

ف میثاق نورمبورغ في المادة  . "2قواعد القانون الدولي الإنساني في حین عرّ
كل انتهاكاً لقوانین الأعمال التي تش:" منه فقرة ب، جرائم الحرب بأنها  6

  ."3وأعراف  الحرب
كل فعل أو امتناع صادر :" والتعریف المرجّح لجرائم الحرب هو           

عن شخص طبیعي أو مدني أو عسكري ینتمي إلى أحد أطراف النزاع، ضد 
ان فترة النزاع المسلح، مع  شخص أو ممتلكات العدو العامة أو الخاصة، إبّ

نتهاكات لقوانین وأعراف الحرب المذكورة في كون هذه الأفعال تشكل ا
، واتفاقیات جنیف الأربعة، وما یستجد 1907و 1899اتفاقیات لاهاي لعام 

  .."4من اتفاقیـات ومعاهدات في هذا الصدد
  تعریف الحصانة الدبلوماسیة: ب

إعفاء بعض الأشخاص أو الهیئات من ولایة القضاء في " هي        
عتمدون فیها، وذلك في حالة الادّعاء علیهم، وهؤلاء یشملون  ُ الدولة التي ی

  .5"ممثلي الدول الأجنبیة والهیئات الدولیة المعترف بها
إن أحد صور الحصانة الدبلوماسیة هو التمتع بالحصانة القضائیة        

من إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع لقضاء الدولة وهي تتض
المضیفة، المدني، الجزائي، و الإداري، بالإضافة إلى إعفائه من المثول 

   .6أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة
وستنصبّ الدراسة حول الحصانة القضائیة الجزائیة، المكفولة       

سا بارتكاب جریمة ما ، ومدى 7للمبعوث الدبلوماسي حتى ولو ضُبط متلبّ
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اتساع هذه الحصانة لتشمل جرائم الحرب، أما باقي صور الحصانة 
القضائیة، والتي تكون أمام القضاء المدني و الإداري، فهي بعیدة عن مجال 

 .ستنادرا
م محاكم دولة المبعوث عدم جواز الدفع بالحصانة الدبلوماسیة أما:  ثانیا 

  الدبلوماسي
غالبا ما ترفض الدولة الموفدة التنازل عن حصانة مبعوثها        

الدبلوماسي لكي یحاكم أمام قضاء الدولة المعتمد لدیها، وذلك خشیة خضوع 
بلاده، فیقتنع بالأدلة هذا القضاء للضغوط المفروضة علیه من حكومة 

  .8المقدمة من طرفها، فیصدر حكمه بإدانة  المبعوث الدبلوماسي
ذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي جرائم حرب في إقلیم الدولة المعتمد          وإ

وفي ظل رفض دولته التنازل عن حصانته، تستطیع الدولة المعتمد  لدیها،
  لدیها هذا المبعوث،

تحاكمه على ارتكاب هذه الجرائم، ولا یمكن لدولته  أن تطلب من دولته أن 
ة بواجباتها اتجاه الدول الأخرى، وجاز  خلّ عتبرت مُ لا اُ أن ترفض ذلك وإ

  .9اعتبارها شریكة في الجرائم المنسوبة إلیه
وتبقى إمكانیة متابعة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته لارتكابه        

، خصوصاً وأنها لا تطرح أي إشكال فیما یتعلق  جرائم حرب خیاراً مطروحاً
بالحصانة الدبلوماسیة التي یتمتع بها، فلا یستطیع أن یتحجّج بها في 

ا، أو إقلیم الدولة مواجهة قضاء دولته، سواء ارتكب هذه الجرائم في إقلیمه
من  4فقرة  31المعتمد لدیها، أو أي إقلیم آخر، وهو ما نصت علیه المادة 

الحصانة " :إذ جاء فیها، 1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
القضائیة التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لدیها لا 

اتفاقیة من  5فقرة  31 والمادة"  عتمدةتعفیه من الخضوع لقضاء الدولة الم



  السابعالعدد ........................................................................الدراسات و البحوث القانونیة مجلة 
 

280 
 

تمتع الدولة الموفدة في "  : ، إذ جاء فیها1969لعام   البعثات الخاصة
البعثة الخاصة وموظفیها الدبلوماسیین بالحصانة القضائیة لا یعفیهم من 

  ."قضاء الدولة الموفدة 
ة محاكمة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم دولته،       فهناك ورغم إمكانیّ

من شكّك في نزاهة هذه المحاكمة وذلك بسبب غیاب رقابة فعلیة على 
   .10قضاء هذه الدولة

ویقف الجانب السیاسي عائقاً أمام محاكمة المبعوث الدبلوماسي إذا     
كانت دولته هي التي قامت بارتكاب هذه الجرائم، فلقد كان السفیر الأمریكي 

منذ تسلیم السلطة إلى مجلس الحكم   " دیمیتري نیجروبونتي " في العراق
هو المنسق بین حكومته وقیادة القوات  ،2004/ 06  /28الانتقالي، بتاریخ 

عقل  ُ العسكریة لها في العراق، والتي ارتكبت العدید من جرائم الحرب، فهل ی
، أو باحتمال  سبقاً أن تُحاكم دولة سفیرها عن جرائم كانت تعلم بارتكابها مُ

  .ارتكابها ولم تتحرك ساكناً ؟
م الدولة المعتمد متابعة المبعوث الدبلوماسي أمام محاك: المطلب الثاني

  لدیها
لارتكابه  تطرح متابعة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم الدولة المعتمد لدیها

جرائم حرب، العدید من الإشكالات بخصوص الحصانة القضائیة الجنائیة 
التي یتمتع بها، والتي تمنع محاكمته سواءً ارتكب هذه الجرائم أثناء تمتّعه 

لها، فهذه الحصانة كما ذُكر سابقاً، شاملة وعامة بالحصانة الدبلوماسیة أو قب
رها، في حین یرى  ولم تُستثن منها جرائم الحرب لعمومیة النص الذي قرّ
آخرون أن جرائم الحرب تُستثنى من الحصانة القضائیة الجنائیة المعترف 

  .بها للمبعوث الدبلوماسي
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  رائم الحربرتكابه لججواز متابعة المبعوث الدبلوماسي بتهمة ا:  أولا
من الممكن متابعة المبعوث الدبلوماسي أمام محاكم الدولة المستقبلة        

عن أي جریمة حرب یرتكبها، فالحصانة الدبلوماسیة لا تعفیه من المتابعة 
ه الفقه والاجتهاد بالنسبــــــة  على هذا الصنف الخطیــــــــر من الجرائــــم، وما أقرّ

مجـــــال  ینطبق تلقائیــــــاً على المبـــعوثین الدّبلوماسیین لرؤساء الدول في هذا ال
تّهمــــون بارتكاب جرائم حرب ُ   .11الذین ی

وسنبین ذلك من  ولقد سار القضاء في بعض الدول على هذا المنوال، 
  :خلال الأمثلة التوضیحیة الآتیة

ئها أخضعت المحاكم الفرنسیة لقضا 1950في عام ":ألبیتز" قضیة  - أ     
وهو ممثل حكومة ألمانیا النازیة لدیها، وحكمت علیه " ألبیتز" المدعو 

لةً ذلك، بــــــــــوجوب استثنــــــاء   20بالسجن لمدة    سنة لارتكابه جرائــــــم حرب معلّ
هذه الجرائم من نطاق الحصانة الجزائیة القضائیة التي یتمتع بها المبعوث 

  . 12الدبلوماسي
التي نظرتها المحكمة العلیا في   ":Best And Oders" قضیة -ب     

رت أن قانون جرائم الحرب للدنمارك لعام  وبسبب  1946الدنمارك، وقرّ
طبیعته وطبقاً لأحكام القانون الدولي، یجب أن یطبق على كل الأشخاص، 

   . 13متمتّعین بالحصانة الدبلوماسیة من عدمها بصرف النظر إن كانوا
 3فقرة  5تطبیقا لنص المادة :   "عبد اللاي یرودیا "قضیة  - ج        

من قانون العـــــــــقوبات البلجیكي قبــــــل تعدیلها، والتي تنص على أن الحصانة 
التي یتمتع بها الفرد بموجب صفته الرسمیة، لا تمنع مقاضاته أمام المحـــاكم 

لدى " فاندرمیتشدامیان "، أصدر قاضي التحقیق البلجیكي  14البلجیكیة
، مذكرة اعتقال 2000 أفریل 11المحكمة الابتدائیة في بروكسل بتاریخ  

وزیر خارجیة الكونغو الدیمقراطیة، على   "عبد اللاي یرودیا" دولیة بحق 
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الرغم من تمتّعه بالحصانة الدبلوماسیة وهو یشغل هذا المنصب، متهماً إیاه 
مت  جئین في الكونغو،بارتكاب جرائم حرب في حق الرواندیین اللا وعُمّ

مذكرة الاعتقال على الصعید الدولي بواسطة المنظمة الدولیة للشرطة 
  .15الجنائیة
على إثر الدعوى المقدمة أمام  القضاء : "أرییل شارون" قضیة  -د       

بسبب "  أرییل شارون" البلجیكي ضد رئیس الوزراء الإسرائیلي الأسبق 
، قررت الهیئة 1982صبرا وشتیلا بلبنان عام ارتكابه جرائم حرب في  
، أن الملاحقة ضد شارون 2002أفریل  26الاتهامیة البلجیكیة في 

مرفوضة بسبب عدم وجوده على الأراضي البلجیكیة، بالرغم من صلاحیة 
   .16المحكمة البلجیكیة للنظر في الجرائم الدولیة

ابعة ضد شارون بسبب والملاحظ أن هیئة الاتهام لم تستبعد المت         
تمتعه بالحصانة الدبلوماسیة، على الرغم من المنصب الذي كان یشغله 
أثناء رفع الدعوى ضده، وهو رئیس وزراء إسرائیل، إنما بسبب عدم تواجده 
في بلجیكا، ومنه نستنتج أن الحصانة الدبلوماسیة حسب هیئة الاتهام 

  .الحرب وفق القانون البلجیكيالبلجیكیة لا تشكل مانعاً للمتابعة على جرائم 
كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نص في الفقرة           

واجب كل دولة أن تمارس ولایتها : " السادسة من  دیباجته  على أنه من
وجرائم ،  "القضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة

الدولیة التي ینبغي للمجتمع الدولي أن یتصدى الحرب تعد إحدى الجرائم 
لها، وتعد المحكمة الجنائیة الدولیة أحسن آلیة لتحقیق ذلك، ولكن إذا تمكن 
المسؤولون من التذرع بالحصانة أمام المحاكم الوطنیة والأجنبیة فإنها لن 
تستطیع محاكمتهم، وبالتالي یصبح اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

لاً،أساسیاً ول المادة الأولى من النظام وهذا یتعارض مع نص  یس مكمّ
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 17وتكون المحكمة" ... الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، التي جاء فیها 
لة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة فتدخل الدول لقمـع جرائم  ،18"مكمّ

الحرب هو الأصل، بینما یمثل تدخـــــل المحكمـــــــــة الجنائیة الدولیــــــة یمثل 
  .19إستثناءً 

  ماسي بتهمة ارتكابه لجرائم الحربعدم جواز متابعة المبعوث الدبلو :  ثانیا
 تبنّت محكمة العدل الدولیة هذا الموقف في حكمها الذي أصدرته بعد الطعن

الذي تقدمت به الكونغو  الدیمقراطیة إلى المحكمة لإلغاء مذكرة التوقیف 
التي أصدرها قاضي التحقیق البلجیكي السابق ذكرها ضد وزیر خارجیة 

، فصدر حكم المحكمة باعتبار مذكرة التوقیف "عبد اللاي یرودیا"  الكونغو
الدبلوماسیة الدولیة ضد الوزیر الكونغولي غیر شرعیة، لأنها تمس الحصانة 

التي یمنحها القانون الدولي لوزیر الخارجیة، وهو یتمتع بها سواءً قام بأفعال 
  .20رسمیة أو خاصة، ارتُكبت قبل أن یصبح وزیراً أو أثناء مدة ولایته

وتضیف المحكمة أنها درست بعنایة ممارسة الدول، بما في ذلك التّشریعات 
اتخذتها محاكم وطنیة علیا، كمجلس الوطنیة و العدید من القرارات التي 

اللوردات في المملكة المتحدة أو محكمة التمییز الفرنسیة، ولم تتمكن من 
استنتاج أي شيء من هذه الممارسة، یفید بوجود أي استثناء في القانون 
الدولي العرفي بخصوص قاعدة منح الحصانة من الاختصاص الجنائي، 

مهامهم حینما یشتبه في ارتكابهم لجرائم  لوزراء الخارجیة الذین هم یزاولون
  .21حرب

إن هذا الحكم بنصه على استبعاد متابعة المسؤولین المتمتّعین       
بالحصانة الدبلوماسیة بتهمة ارتكاب جرائم الحرب، لم یجعل لمبدأ 

ُحاكم على أساسه المتهمون بارتكاب  22الاختصاص الجنائي العالمي الذي ی
ع لكي لا یفلت الجناة من هذه الجرائم أي معنى،  فهذا الاختصاص شُرّ
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العقاب، بأن مكّن من متابعتهم بغض النظر عن جنسیتهم أو مكان ارتكابهم 
ع  للجریمة، فحیثما ذهبوا وجدوا العدالة تلاحقهم، فإن سُمح لهم بالتذرّ
بحصانتهم الدبلوماسیة تمكنوا من الإفلات من العقاب، على الرغم من 

 .د خطیرةارتكابهم لجرائم ج
و نستطیع القول أن الاختصاص الجنائي العالمي، إنما هو موجه      

مباشرة لمتابعة كبار المسؤولین في الدولة عند الاشتباه بارتكابهم لجرائم 
ن  الحرب، فهذه الجرائم من المستبعد أن ترتكب من طرف أفراد عادیین، وإ

لحكم، فكان لزاماً إقرار ارتكبوها فتنفیذا لأوامر صادرة من قیادات علیا في ا
  .23هذا الاختصاص لمعاقبة هؤلاء القادة

إن حكم محكمة العدل الدولیة السابق ذكره ومن خلال اعترافه         
بالحصانة للحكام من المتابعة عن جرائم الحرب ماداموا في سدّة الحكم، 
مكانیة محاكمتهم بزوال حصانتهم بعد خروجهم من السلطة، قد شجّع  وإ
الحكام المجرمین على الاحتفاظ بمناصبهم بكل الطرق المشروعة وغیر 

عزلوا ویتعرضوا للمحاكمةالمشرو  ُ   .عة، حتى لا ی
متابعة وتسلیم  المبعوثین الدبلوماسیین المتهمین بارتكاب : المبحث الثاني

  لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةجرائم الحرب في ظل النظام ا
الخلاف الدائر حول أثر الحصانة الدبلوماسیة في المتابعة على جرائم 

یة المتمتّع أمامها بهذه الحصانة، لم یكن موجوداً الحرب أمام المحاكم الداخل
على صعید المحاكم الدولیة، منذ  المحاكمات التي جرت  للمتهمین بارتكاب 
هذه الجرائم  بعد نهایة  الحرب العالمیة الثانیة، فقد استبعدت  المادة 

الحصانة التي  1945السابعة من میثاق المحكمة العسكریة لنورمبورغ  لعام 
ع بها المتهم بحكم منصبه كسبب للإعفاء من المسؤولیة عن الجرم یتمت

في حین اعتبرها میثاق المحكمة  .24المرتكب، أو سبباً لتخفیف العقوبة
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في المادة السادسة منه سببا مخففا  1946العسكریة الدولیة في طوكیو لعام 
  .25.للعقوبة
س النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ عدم الحصانة       وقد كرّ

درس في  ُ المطلب ( من المتابعة بسبب ارتكاب جرائم الحرب، وهو ما سی
، في حین أن مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة لم یكن هو نفسه في ) الأول

المطلب (مسألة تسلیم المتهمین للمحاكمة، وهو ما سیكون محل بحث في 
 .   )الثاني

ب متابعة المبعوثین الدبلوماسیین بتهمة ارتكاب جرائم الحر : المطلب الأول
  أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على عدم الاعتداد بالحصانة 
فقرة  27الدبلوماسیة كعائق للمتابعة على جرائم الحرب، إذ جاء في المادة 

 :من النظام الأساسي للمحكمة في هذا الإطار على أنه )ب(و  ) أ(
یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون " -

سمیة للشخص سواءً  سمیة وبوجه خاص، فإن الصفة الرّ تمییز بین الصفة الرّ
كان رئیساً أو عضواً في حكومة أو برلمان أم ممثلاً منتخباً أو موظفاً 

، لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة ب موجب هذا حكومیاً
  . النظام الأساسي، كما أنها لا تشكّل في حد ذاتها سبباً لتخفیف العقوبة

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة  -
دون  الرسمیة للشخص سواءً كانت في إطار القوانین الوطنیة أو الدولیة،

  ".ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص
الاعتداد بالصفــــــــــة الرسمیــة للأفراد مهما علت درجتها في ظل نظام  فعدم

المحكمة الجنائیة الدولیة،  یأتي مكمـــــلا لمسؤولیتهــــــم الشخصیـــــــــــة عن 
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جرائمهم ، واضعاً بذلك الحد لأي محاولة تمكن هؤلاء من الإفلات من 
  .26العقاب تبعاً لمسؤولیتهم الجنائیة

و هناك من یرى أنه لا یمكن متابعة رئیس دولة أمام المحكمة         
الجنائیة الدولیة، لأنه یتمتّع بالحصانة الإجرائیة طالما ظلّ یشغل منصبه 

سمي، وذلك بالاستناد إلى  التّفرقة بین نوعین من الحصانات، وهما " الرّ
الأساسي  من النظام 27، والمادة "الحصانة الموضوعیة والحصانة الإجرائیة

للمحكمة الجنائیة الدولیة تتحدث عن الحصانة الموضوعیة والتي لا تجیز 
سمیة للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة ، وبالتالي فلا یجوز  ع بالصفة الرّ التذرّ
الدفع أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بالحصانة المقررة لرئیس الدولة عند 

النظام الأساسي للمحكمة حین  ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص علیها في
ها تبقى لصیقة برئیس الدّولة طالما  ا الحصانة الإجرائیة فإنّ مثوله أمامها، أمّ
بقي في منصبه، ولا تزول عنه إلا بعد أن یتركه، أو وفقاً للإجراءات 

، 27المنصوص علیها في الدستور أو النّظم القانونیة الداخلیة لرفع الحصانة
ائیة لا یمكن متابعة رئیس دولة بتهمة ارتكاب جرائم وبموجب الحصانة الإجر 

  .حرب مادام في سدة الحكم
إلا أن المعمول به على الصعید العملي یخالف الرأي السابق، من خلال 
متابعة المحكمة الجنائیة الدولیة للرئیس السوداني عمر حسن البشیر وهو 

حكمة، بتهمة ارتكاب أصدرت الدائرة التمهیدیة الأولى بالمیزاول مهامه، فقد 
جرائم حرب و جرائم  ضد الإنسانیة في إقلیم دارفور، أمراً  بالقبض ضد 

أن القبض على عمر البشیر   وبما"...  :الرئیس السوداني ، وجاء فیــــــه 
من النظام الأساسي، من أجل   )1( 58یبدوا ضروریاً بموجب المادة 

ضمان مثوله أمام المحكمة، وعدم قیامه بعرقلة التحقیق الجاري في الجرائم 
دّعى بأنه یتحمل مسؤولیة ارتكابها بموجب النظام الأساسي أو  ُ التي ی
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تعریض هذا التحقیق للخطر، وعــــــــــــــــدم استمراره في ارتكاب الجــــــــرائم 
ولهـــــــــــــذه الأسباب تصدر أمراً بالقبض على عمر البشیر المذكورة أعلاه، 

 ...28" .  
وینبغي الإشارة إلى أن متابعة أي مبعوث دبلوماسي أمام المحكمة الجنائیة 

والعلاقة بین ، الدولیة تكون في حالة عدم قیام قضائه الوطني بمتابعته
ي بعدم استبدال والذي یقض". مبدأ التكامل "الجهتین القضائیتین یحكمها 

القضاء الوطني بقضاء المحكمة الجنائیة الدولیة،  فلیس لهذه الأخیرة ولایة 
قضائیة للتحقیق في جریمة داخلة في اختصاصها، إذا كان القضاء الداخلي 
باشر التحقیق فیها، إلا إذا امتنع القضاء الداخلي عن التحرك لملاحقة 

وهو ما یتحقق إذا  29ائیة الدولیة الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجن
المحاكمة أو غیر راغب في  و كان القضاء الدّاخلي غیر قادر على التحقیق

من النظام الأساسي  17من المادة  3و  2ذلك، مثلما توضح ذلك الفقرتان 
  .للمحكمة

وتلعب المحكمة الجنائیة دور الحكم فتقرر في ظل المعطیات الموجودة متى 
اخلي غیر قادر على إجراء المحاكمة، أو غیر راغب في یكون القضاء الد

ر بنفسها انعقاد  تقدیم المتهم بارتكاب جرائم الحرب إلى العدالة، وتقرّ
  .30اختصاصها

تسلیم المبعوثین الدبلوماسیین المتهمین بارتكاب جرائم  :المطلب الثاني
  رب إلى المحكمة الجنائیة الدولیةالح

المبعوث الدبلوماسي المتهم بارتكاب  لما یكون الأولىنفرق بین حالتین  
جرائم الحرب، ینتمي إلى دولة  غیر منضمة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ، 

  .لما ینتمي إلى دولة منضمة للمحكمة الثانیة لحالةوا



  السابعالعدد ........................................................................الدراسات و البحوث القانونیة مجلة 
 

288 
 

مة إلى المحكمة بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي الذي دولته غیر منض: أولا
  الجنائیة الدولیة

فقرة أولى من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على  98ت المادة حظر       
المحكمة، أن تطلب من إحدى الدول تسلیم شخص یتمتّع بحصانة 
دبلوماسیة لاتهامه بارتكاب إحدى الجرائم، التي یعاقب علیها نظام المحكمة 

  .ومن بینها جرائم حرب
فهل هذا یعني الإفلات المطلق لهذا المبعوث الدبلوماسي من العقاب        

  .ما دام یتمتع بحصانة من التسلیم ؟
لا ولكن ینبغي للمحكمة قبل أن تطلب تسلیمه من الدولة المتواجد        

على أرضها، أن تحصل من الدولة التي ینتمي إلیها هذا المبعوث 
انة الدبلوماسیة التي یتمتع بها، وهاته الدبلوماسي على تنازل عن الحص

الأخیرة غیر ملزمة بالتنازل عنها، باعتبارها دولة لیست طرفا في النظام 
الأساسي  للمحكمة، ولا یحق للمحكمة أن تطلب تسلیم المبعوث إلیها  مالم 

  .تحصل على هذا التنازل
یها المبعوث أما في الحالة التي تتنازل فیها الدولة التي ینتمي إل         

لما الدولة التي  لأولىا: الدبلوماسي عن حصانته، فهنا نفرق بین حالتین
ة إلى المحكمة الجنائیة  یوجد المبعوث الدبلوماسي على أرضها غیر منضمّ

ة إلى المحكمة والثانیةالدولیة،   .     لما تكون منضمّ
لوماسي موجود التي یكون فیها المبعوث الدب للحالة الأولىفبالنسبة          

على أراضي دولة غیر منضمة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، فلا تلزم  
  .هاته الدولة بتسلیمه إلى المحكمة 

هنا تكون الدولة مطالبة بالتعاون مع المحكمة  الحالة الثانیةأما        
الجنائیة الدولیة، وبالتالي فهي ملزمة بتسلیم هذا المبعوث إلى المحكمة، لأنه 
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من   88، طبقاً لما نصت علیه المادة  یقع علیها واجب التعاون معها
تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة :" نظامها إذ جاء فیها 

بموجب قوانینها الوطنیة لتحقیق جمیع أشكال التعاون المنصوص علیها في 
على ، ولقد حدّد هذا الباب أشكال التعاون ومنها القبض " الباب التاسع

  . المتهمین وتسلیمهم إلى المحكمة
مة إلى المحكمة بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي الذي دولته منض: ثانیا

  الجنائیة الدولیة
إن المبعوث الدبلوماسي لا یتمتع بأي صورة من صور الحصانة الدبلوماسیة 
أمام دولته ومن بینها الحصانة من القبض و التسلیم، وبالتالي تستطیع دولته 

تسلمه للمحكمة الجنائیة الدولیة بعد طلب هذه الأخیرة ذلك، لمحاكمته  أن
عن جرائم الحرب المتهم بارتكابها، ولیس لدولته أن تمتنع عن تسلیمه 

 .للمحكمة إذا كانت طرفاً في النظام الأساسي لها
كما أن المبعوث الدّبلوماسي إذا كان من مواطني الدولة المعتمد        

صالح بعثة دبلوماسیة أجنبیة،  فهو لا یتمتع بالحصانة لدیها ویعمل ل
القضائیة الجزائیة إلا في الأعمال الرسمیة التي یؤدیها باعتباره دبلوماسیاً، 

طبقاً لما  ما لم تمنحه الحكومة المستقبلة امتیازات وحصانات إضافیة،
ام فقرة أ من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة  لع 38نصت علیه المادة 

ا 1961 ، أما الأفعال التي یرتكبها و تُكیّف على أنها جرائم حرب، فهي ممّ
سمیة، والتزام الدولة المعتمد لدیها بتسلیمه إلى  لا یدخل في نطاق أعماله الرّ
المحكمة الجنائیة الدولیة لیحاكم علیها، مرتبط بانضمامها إلى المحكمة من 

 .عدمه مثلما ذُكر سابقاً 
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  :ـاتــمةالخ
  :ن خلال ما تم دراسته تم التوصل إلى النتائج التالیةم 
ولا اتفاقیة  1961لم تتضمن اتفاقیة فینا للعلاقات الدّبلوماسیــــــــــــــة لعام  - 1

نصاً یستثني جرائم الحرب من نطاق 1969البعثــــــــــــــــــات الخاصــــــة لعــــام 
للمبعوث الدبلوماسي أمام قضاء الحصانة القضائیة الجزائیة المعترف بها 

 .الدولة المعتمد لدیها
غیاب العرف دولي الذي یستثني جرائم الحرب  من نطاق الحصانة   - 2

القضائیة الجزائیة الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي، بسب عدم استقرار 
على جواز متابعة المبعوث الدبلوماسي بسبب ارتكابه لهذه  الممارسة الدولیة

 .الجرائم
الحصانة القضائیة الجزائیة المعترف بها للمبعوث الدبلوماسي أمام  - 3

  .محاكم الدولة المعتمد لدیها لا تعفیه من الخضوع للقضاء المحلي لبلده
على الرغم من عدم اعتبار الحصانة الدبلوماسیة عائقاً للمتابعة على  - 4

التّسلیم   جرائم الحرب أمام المحكم الجنائیة الدولیة، إلا أن الحصانة ضد
إلى المحكمة و التي یتمتّع بها المبعوث الدّبلوماسي، حالت دون أداء 
المحكمة لدورها كما ینبغي في ظل رفض دولته التنازل عن هذه الحصانة، 
وعدم تسلیم الرئـیس السّوداني عمر حسن البشیر إلیها لحد الآن خیر دلیل 

غم من صدور مذكرة الاعتقال ضده  من طرف الدائرة على ذلك، على الرّ
  .   04/03/2009التمهیدیة للمحكمة بتاریخ  

  : وعلى ضوء هذه النتائج سیتم إیراد جملة من الاقتراحات وهي   
ینبغي على كل دولة في حال ارتكاب مبعوثیها الدبلوماسیین لجرائم  - 1  

ا أن بمتابعتهم  بتهمة  الحرب في أقالیم الدول المعتمد لدیها، أن تقوم، إمّ



  السابعالعدد ........................................................................الدراسات و البحوث القانونیة مجلة 
 

291 
 

كاب هذه الجرائم الخطیرة، أو تتنازل عن حصانتهم الدبلوماسیة حتى ارت
  . تتمكن الدول المعتمد لدیها من القیام بذلك

إلزامیة تصدّي المحكمة الجنائیة الدولیة لمتابعة المبعوث الدبلوماسي  - 2  
المتهم بارتكاب جرائم حرب والذي لا تحاكمه دولته، بسبب عدم رغبتها أو 

باعتبار اختصاص المحكمة  ،تحاكمه محاكمة شكلیةك، أو قدرتها على ذل
ل لاختصاص المحاكم الوطنیة   .الجنائیة الدولیة مكمّ

تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وجعل مسألة الإحالة  -   3
إلى المحكمة الجنائیة الدولیة للمتابعة على جرائم الحرب، من صلاحیة 

متحدة بدلاً من مجلس الأمن الدولي الذي یخضع الجمعیة العامة للأمم ال
لسیطرة الدول الخمسة دائمة العضویة فیه، وخصوصاً الولایات المتحدة 
الأمریكیة التي ستُعطّل أي قرار إحالة یعرّض مبعوثیها الدبلوماسیین أو 
الدبلوماسیین الإسرائیلیین للمتابعة من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة، في 

جمعیة العامة من أجهزة الأمم المتحدة الذي تُمثل فیه جمیع حین تعد ال
الدول الأعضاء على قدم المساواة، فلا یستطیع أي عضو فیها منع الإحالة 

  .إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ما دامت قد صدرت بالأغلبیة
انضمام كافة الدول إلى المحكمة الجنائیة الدولیة سیكفل  التعاون التام  -4 

ف جمیع الدول الأطراف فیها  من أجل قمع جرائم الحرب المرتكبة من طر 
القضائیة الوحیدة  من طرف المبعوثین الدبلوماسیین باعتبار المحكمة الجهة

ة لمحاكمتهم، في حال تعذّر ذلك أمام المحاكم الداخلیة، كما ینبغي  المتبقیّ
على كل دولة عضو في المحكمة أن تتنازل عن حصانة مبعوثها 

بلوماسي المتهم من طرف المحكمة بارتكاب جرائم حرب، حتى تكون الد
ا اقترفه من هذه الجرائم وینال جزاؤه  عملیة تسلیمه إلیها قانونیة، لیحاكم عمّ

  .العادل
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  المراجع والمصادر المعتمدة
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  الكتب   - أ
  ،الدولیة، بیروتنجیب حمد قیدا، المحكمة الجنائیة الدولیة، نحو العدالة  .1

 .2006الأولى،  الحقوقیة الطبعةمنشورات الحلبي 
عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد  .2

 .2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة ،  ،الإنسانیة، الجزائر
الحرب، مع دراسة حسام عبد الخالق الشیخة، المسؤولیة و العقاب على جرائم  .3

دار الجامعة بدون طبعة، ،  الإسكندریة ،تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك
 . 2004الجدیدة للنشر، 

حسین علي محیدلي، أثر نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على سیادة الدول، في  .4
منشورات الحلبـــــي الحقوقیة، الطبعة  بیروت،  الجرائم التي تدخـــل ضمن اختصاصها،

 .2014الأولى،
منشورات  ،بیروت غیاب الحصانة في الجرائم الدولیة، ،سوسن أحمد عزیزة .5

 .2000 الطبعة الأولى،الحلبي الحقوقیة، 
فاوي الملاّح، سلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدّبلوماسیة مقارنة  .6

 .1993ار المطبوعات الجامعیة، بدون طبعة، ،  دالإسكندریة بالشریعة الإسلامیة،
صلاح الدین عامر، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي  .7

دار  القاهرة ،  ،"دلیـل للتطبیـق على الصعید الوطني"الحرب، القانون الدولي الإنساني، 
 . 2003الطبعة الأولى، المستقبل العربي ، 

الدولیة و السیادة الوطنیة، مركز الأهرام المحكمة الجنائیة  عادل ماجد،  .8
 .2000،  الطبعة الأولى  ، للدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة، القاهرة

بدون طبعة، منشأة المعارف،  ،علي الصادق أبو الهیف،القانون الدّبلوماسي .9
 .2014الإسكندریة،  

أثره في محمد الشبلي العتوم، تعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة، و  .10
 .2015دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،   عمان الأردن، فعالیتها،
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أهم الجرائم الدولیة،  القانون الدولي الجنائي،علي عبد القادر القهوجي،  .11
 .2001منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى،  بیروت، المحاكم الجنائیة الدولیة،

لیة، دراسة في القانون الدولي محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدو  .12
 .2007،   الطبعة الأولى، القاهرة الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر،

الدبلوماسیة نشأتها وتطورها، ونظام الحصانات علي حسي الشامي،     .13
 .2011دار العلم للملایین، الطبعة الخامسة،   ،والامتیازات الدبلوماسیة، بیروت

علي جبار الحسیناوي، المحكمة الجنائیة الدولیة، طلال یاسین العیسى و  .14
دراسة قانونیة، عمان، الأردن، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

2009. 
  المقالات العلمیة  –ب 
، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي كریم خلفان-

  .2008، 04 ئریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة، العددالمعاصر، المجلة الجزا
 

  الرسائل و المذكرات الجامعیة –ج 
شادیة رحاب، الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي، دراسة نظریة و  .1

 .2005دكتوراه،  كلیة الحقوق، جامعة باتنة،  رسالةتطبیقیة، 
الحصانة الدبلوماسیة في ضوء عبد الرحمان لحرش، التعسف في استعمال  .2

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة باجي 1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
 2001مختار ، عنابة، 

ماجد بن صالح الفوزان، الحمایة الجنائیة لمقرات البعثات الجزائیة في  .3
. علوم الأمنیة، السعودیةالسعودیة، مذكرة ماجستیر  في العدالة الجنائیة، جامعة نایف لل

2002. 
  الاتفاقیات والوثائق القانونیة الدولیة -د
  الاتفاقیات الدولیة -
  1949اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  .1
 1961اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام   .2
 .1969اتفاقیة البعثات الخاصة لعام  .3
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  .1998النظام الأساسي لمحكمة الجنایات الدولیة لعام  .4
  لقرارات والأحكام القضائیة الدولیةا -
م وثیقـة علنیـة،  - 1 أمر بالقبـض علـى عمـر  ،icc -02/05-01/09رقـ

التمهیدیة الأولى،  الدائرة ،)2009/ 04/03(صادرة في  حســـن أحمـد البشیــر،
  :  المحكمة الجنائیة الدولیة، ترجمة رسمیة صادرة عن المحكمــــــــة ، على موقع الانترنت

. http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639093.pdf  تاریخ الإطلاع :  
 09/04 /2017.  
الدولیة خلال  موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل - 2

  .نیویورك،  منشورات الأمم المتحدة، 2005،   )2002 – 1997(الفترة 
  المراجع باللغة الفرنسیة: ثانیا 

1. Charles ROUSSEAU,  Droit international  publique, vol, Iv, 
Paris, Sirey ,  1980 . 
2. David ERIC  , L’immunités des chefs d’Etas et de 
gouvernements étrangers en fonction accusés de violation graves de 
droit international humanitaire, sur le site d’Internet : 
t.http://www.croixrouge.be/img/db/CCDIH5.pdf,  le 10/ 05/ .2017  
3. Flazia LATTANZI, « Compétence de la cour pénal 
international et de consentements » , Revue internationale de la 
croix rouge.1999  . 
4. Jean-Paul  PANCRACIO,Droit et constitution 
diplomatiques,Pedone,2007. 

.  

  :الهوامش
                                                             

 ، على أنه1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  01 41نصت المادة  فقرة  1
المتمتعین بالامتیازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها، احترام   یجب على جمیع " 

من  01فقرة  47ونفس المعنى ورد في المادة ...". قوانین الدولة المعتمد لدیها وأنظمتها
یترتب على جمیع المتمتعین بالامتیازات " اتفاقیة البعثات الخاصة  التي جاء فیها 
عدم الإخلال بتلك الامتیازات  والحصانات ، والحصانات بمقتضى هذه الاتفاقیة، مع 

  ..."واجب احترام قوانین الدولة المستقبلة وأنظمتها
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صلاح الدین عامر، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بملاحقة مجرمي الحرب،  2

، القاهرة،  دار المستقبل "دلیـل للتطبیـق على الصعید الوطني"القانون الدولي الإنساني، 
   .457، ص2003طبعة الأولى، العربي، ال

محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولیة، دراسة في القانون الدولي الجنائي،  3
  .657، ص 2007القاهرة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الطبعة الأولى، 

حسام عبد الخالق الشیخة، المسؤولیة و العقاب على جرائم الحرب، مع دراسة تطبیقیة  4
م الحرب في البوسنة والهرسك، الإسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة للنشر، بدون على جرائ
  .169، ص2004طبعة، 

الدبلوماسیة نشأتها وتطورها، ونظام الحصانات والامتیازات علي حسي الشامي،   5
 421، ص 2011الطبعة الخامسة،   الدبلوماسیة، بیروت،  دار العلم للملایین،

 رسالةشادیة رحاب، الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي، دراسة نظریة و تطبیقیة،  6
 .23، ص 2005دكتوراه،  كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

7 Jean-Paul  PANCRACIO,Droit et constitution 
diplomatiques,Pedone,2007,p 217. 

عبد الرحمان لحرش، التعسف في استعمال الحصانة الدبلوماسیة في ضوء اتفاقیة فینا  8
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار ، 1961للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

 .332ص ،2001عنابة، 
علي الصادق أبو الهیف، القانون الدّبلوماسي، الإسكندریة ، منشأة المعارف، بدون  9

  .167، ص 2014ة ، طبع
  .332، الرسالة السابقة، ص عبد الرحمان لحرش 10

ماجد بن صالح الفوزان، الحمایة الجنائیة لمقرات البعثات الجزائیة في السعودیة، 11  
،  2002مذكرة ماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، السعودیة، 

  .75ص 
  .172، مرجع سابق، ص علي حسي الشامي  12
 .322فاوي الملاّح، مرجع سابق، ص   13
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طلال یاسین العیسى و علي جبار الحسیناوي، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دراسة  14

، 2009قانونیة، الأردن،  دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان، 
  .94ص 

منشورات الحلبي  ،جرائم الدولیة، بیروتسوسن أحمد عزیزة، غیاب الحصانة في ال 15
  .211، ص 2000الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

  .217سوسن أحمد عزیزة، مرجع سابق، ص  16
    17 أي المحكمة الجنائیة الدولیة  

18   David ERIC , L’immunités des chefs d’Etas et de 
gouvernements étrangers en fonction accusés de violation graves de 
droit international humanitaire, sur le site d’Internet.: 
t.http://www.croixrouge.be/img/db/CCDIH5.pdf   le 10/ 05/ 2017.     
19 Flazia LATTANZI, « Compétence de la cour pénal international 
et de consentements » , Revue internationale de la croix 
rouge.1999  ,P 427 . 

موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة خلال الفترة   20
، 229، ص ص 2005، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك،  )2002 – 1997(

230.  
  .216سوسن أحمد عزیزة، مرجع سابق، ص 21

، 50، 49ولقد نص على هذا الاختصاص بالنسبة لجرائم الحرب المواد المشتركة    22
: " والتي جاء فیها 1949من اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  على التوالي ،146، 129

شریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء ت
على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لهذه 

الاتفاقیة المبینة في المادة التالیة ویلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمین باقتراف مثل 
أیا كانت جنسیتهم  باقترافـها وبتقدیمهم إلى المحاكمـة هذه المخالفات الجسیمـة، أو بالآمر

...  ."  
كریم خلفان، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة لرؤساء الدول  في القانون   23

 04 الدولي المعاصر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة والسیاسیة، العدد
 .210،211، ص ص 2008،
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